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 مشروع 

 ن قانو
 بشأن تنظيم المنافسة 

 
 ،أمير دولة قطر           نحن تميم بن حمد آل ثاني

 على الدستور، بعد الاطلاع
( رقم  القانون  لسنة  19وعلى  ومنع   2006(  المنافسة  حماية  بشأن 
 الممارسات الاحتكارية، 

 ( رقم  الأميري  القرار  لسنة  39وعلى  لوزارة    2022(  التنظيمي  بالهيكل 
 التجارة والصناعة، 

 وعلى اقتراح مجلس الوزراء،
 وعلى إقرار مجلس الشورى، 

 قررنا المصادقة على القانون الآتي:
 الفصل الأول 

 تعاريف وأحكام عامة 
  (1)مادة
التنييا ياةفي تطبيق أحكاا  ذا ا القاانون   للكلماات   ولائحتا   ، تكون 

والعبارات التالية ، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتضِ السياق  
 معنى آخر:
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 وزارة التجارة والصناعة. : الوزارة
 وزير التجارة والصناعة. : لوزيرا

 
عليها في  : اللجنة المنصوص  المنافسة  لجنة حماية 

 ( من ذ ا القانون.5المادة )
لجنااااااة الجاااااا اءات 

 المالية
) الل : المادة  المنصوص عليها في  ( من  32جنة 

 ذ ا القانون.
يمارس نشاطاً    معنويأو    طبيعي أي شخص   : الشخص

ال ي   القانوني  الشكل  كان  أياً  اقتصادياً، 
  يتخ ه.

النشااااااااااااااااااااااا  
 الاقتصادي

أي نشا  أو عمل أو عمليات تشغيلية تهدف   :
مبادلتها  أو  توريدذا  أو  المنتجات  تصنيع  إلى 

 في السوق.
 السلع والخدمات. : المنتجات
تمُكن   : الهيمنة التي  الاقتصادية  القوة    الشخص مرك  

بنيس  أو بالاشتراك مع غيره من الانخرا  في  
في  اليعالة  المنافسة  تمنع  ممارسات 
أو   المنافسين  قدرة  دون  المعنية  السوق 
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مثل  المستهلكين من  الحد  على  العملاء  أو 
 ذ ه الممارسات بيعالية. 

أو باالاشاااتراك مع وحاده      الشاااخص  قادرة   : السيطرة
، على إحادا  تاأرير الأشاااخااصمجموعاة من  

الاتاي  الاقاتصاااااديااة  الاقارارات  عالاى  جاوذاري 
بما بأي وسااايلة كان ،   شاااخص آخرتخ ذا ي

 :في ذلك
أصول  1)  ملكية  أو    الشخص(  ج ئياً  أو  كلياً 

 .امتلاك حقوق الانتياع بها
يمكن  2)  بموجبها  التي  العقود  أو  الحقوق   )

التنظيمي  الهيكل  على  تأرير جوذري  إحدا  
 ذلك أو على حقوق التصوي  أو على قرارات  

 . الشخص
حدو  تغيير دائم في   كل تصرف ينشأ عن  : الترك  الاقتصادي

 السيطرة نتيجة أي مما يلي:
واحد    شخصفي    أو أكثر  شخصيناندماج   (1)

في  ،   أصولهما  من  ج ء  أي  اندماج  أو 
 واحد.  شخص
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استحواذ  2) بشكل   شخص(  سواء  أكثر،  أو 
 آخر  شخصمباشر أو غير مباشر، على أصول  

عن  ذلك  كان  وسواء  ج ئياً،  أو  كلياً  أكثر  أو 
أو  الملكية  حقوق  على  الاستحواذ  طريق 

 الأصول بموجب عقد أو أي ترتيب آخر.
على   (  3) مستقل  مشترك  مشروع  تأسيس 

ودائم   مستمر  نشا  ،  نحو  ممارسة  بهدف 
 . اقتصادي 

 السوق التي تقو  على أساس عنصرين ذما: : السوق المعنية
كل  -1 من  وتتشكل  المعنية:  المنتجات 

أو  السلع  مجموع  أو  خدمة  أو  سلعة 
أساس  على  تكون  التي  الخدمات 
استعمالها  وأوج   وخصائصها  سعرذا 
لتلبية  بينها  فيما  للاستبدال  قابلة 

 حاجة معينة للمستهلك.
النطاق الجغرافي المعين: ويقصد ب    - 2

المكان المادي أو الرقمي ال ي يتلاقى 
العرض أو   في   منتج  حول  والطلب 
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  (2)مادة
العادلة    ذ ا  يهدف الحرة  المنافسة  حماية  إلى  ومكافحة  ،  القانون 

سواءً بمنعها    ،  الممارسات الاحتكارية وكل ما من شأن  الإضرار بالمنافسة
 .أو تقييدذا أو الإخلال بها 

  (3)مادة
مع عد  الإخلال بما تقضي ب  المعاذدات والاتياقيات التي تكون الدولة  
طرفاً فيها، تكون ممارسة النشا  الاقتصادي على النحو ال ي لا يؤدي إلى  
وفقاً  وذلك  بها،  الإخلال  أو  تقييدذا  أو  بمنعها  سواءً  بالمنافسة  الإضرار 

 لأحكا  ذ ا القانون.
  ( 4)مادة
 يلي: ماتسري أحكا  ذ ا القانون على  

 جميع المنشآت التي تمارس نشاطاً اقتصادياً في الأسواق المحلية. -1

المنافسة  ظروف  في   تكون  خدمة 
 متشابهة أو متجانسة. 

 اللائحة التنيي ية له ا القانون.  : اللائحة
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جميع الممارسات التي تكون لها آرار مخلة بالمنافسة داخل الدولة،   - 2
 سواء تم ارتكابها داخل الدولة أو خارجها. 

 ويسُتثنى من تطبيق أحكا  ذ ا القانون، الأعمال السيادية للدولة. 
من ،   بقرار  الوزراء،  اقتراح  ولمجلس  على  من  اللجنةبناءً  يستثني  أن   ،

بشكل   الدولة،  تمتلك  التي  المنشآت  من  أياً  القانون  ذ ا  أحكا   تطبيق 
ج ء أو  كل  مُباشر،  غير  أو  الهيئات    اً مُباشر  وأعمال  مالها،  رأس  من 

  والمؤسسات العامة.
  (5)مادة

بالوزارة   المنافسة  لجنة تنُشأ  حماية  "لجنة  ،  تسمى  بتشكيل"    ها يصدر 
قرار من مجلس    والإجراءات التي تتبع أمامها ،    وتحديد اختصاصاتها الأخرى

 .على اقتراح الوزير ، بناءً  الوزراء
موظف أو أكثر من موظيي الوزارة يصدر بندبهم    اللجنةويتولى أمانة سر  

 .وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من الوزير
  (6)مادة

 الاختصاصات التالية:   تتولى اللجنة مباشرة
الاقتصادي،   -1 النشا   عن  متكاملة  ومعلومات  بيانات  قاعدة  إعداد 

عمل   يخد   بما  وتطويرذا  المجالات    اللجنةوتحديثها  كافة  في 
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وإجراء  الاحتكارية،  الممارسات  ومنع  المنافسة  بحماية  المرتبطة 
 الدراسات والبحو  اللازمة ل لك. 

وفحصها   - 2 القانون،  ذ ا  أحكا   بمخالية  المتعلقة  البلاغات  تلقي 
 والتأكد من جديتها، واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها. 

التنسيق مع الأجه ة النظيرة في الدول الأخرى بالنسبة للأمور ذات  - 3
 الاذتما  المشترك.  

والإجراءات  -4 والتوصيات  القرارات  تتضمن  دورية  نشرة  إصدار 
 وغير ذلك مما يتصل بشؤونها.  اللجنةوالتدابير التي تتخ ذا 

أنشطة   - 5 عن  سنوي  تقرير  المستقبلية   اللجنةإعداد  وخطتها 
 .إلى مجلس الوزراء لرفع  ومقترحاتها، يعرض على الوزير

القوانين  - 6 في مشروعات  الرأي  بالمنافسة   إبداء  المتعلقة  واللوائح 
 ومنع الممارسات الاحتكارية. 

تتبعها  وتُ  التي  الإجراءات  اللائحة  التي    اللجنةحدد  الأفعال  للتحقيق في 
 تتضمن أو تشكل مخالية لأحكا  ذ ا القانون. 

 
  ( 7)مادة
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إشراف     يخل  باختصاص    الجهاتلا  القطاعات،  من  أي  على  الحكومية 
على المنشآت العاملة في ،  في تطبيق أحكا  ذ ا القانون واللائحة    اللجنة

 تلك القطاعات. 
  (8)مادة

لا يعُد إخلالاً بما تنظم  القوانين الأخرى، ما قد ينشأ عند تطبيق أحكا    
اختصاصات   مع  تداخل  أو  تعارض  من  القانون  الحكومية    الجهاتذ ا 

 . الأخرى
محل    اللجنةوتكون    الممارسات  كان   إذا  الأصيل  الاختصاص  صاحبة 

 المعنية. النظر تؤرر سلباً على المنافسة وعلى التوازن العا  للسوق
إلى للجنةو  الضبط  ومحاضر  والمستندات  الورائق  إحالة  الضرورة،  عند   ،

  .لإكمال الإجراءات بحسب اختصاصاتها الجهات الحكومية المعنية
والمُستندات الورائق  تلك  بسرية  إخلالاً  الجهات  لتلك  الإحالة  تعُد   ولا 

 .ومحاضر الضبط
ة الت امات السرية بالنسبة للجهات المُحال لها تلك الورائق حوتحُدد اللائ 

 . ومحاضر الضبط والمُستندات
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 الفصل الثاني 
 الممارسات المخلة بالمنافسة والمقيدة لها 

  (9)مادة
ض والطلب ومبادئ المنافسة تحُدد أسعار المنتجات وفقاً لقواعد العر 

 الحرة.
ولا يخُوِّل تحديد أسعار المنتجات بموجب القوانين، المنشآت إبرا  عقود 
ذ ا   أحكا   يخالف  بما  المهيمن،  الوضع  استخدا   إساءة  أو  اتياقات  أو 

 القانون واللائحة. 
، قبل إصدار أي تشريع  اللجنةوعلى الجهات المعنية في الدولة، أخ  رأي 

 .نافسة أو يحد من أسعار المنتجاتيؤرر على الم
  رلارينتلك التشريعات في مدة لا تتجاوز    بشأنإبداء رأيها    اللجنةوعلى  

المستندات   بكافة  مشيوعة  عليها  عرضها  تاريخ  من  المبررات  ويوماً 
  لاستصدارذا.

برأي    وإذا الأخ   الدولة عد   المعنية في  الجهات  أو اللجنةقررت  كلياً   ،
 أسباب ذلك.   بيانب على الجهة طالبة التشريع جج ئياً، في
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  (10)مادة
على   القيا     الأشخاصيحُظر  أو  العقود،  إبرا   أو  الاتياقات،  في  الدخول 
أو أعمال متيق عليها، سواء كان  مكتوبة أو شيهية، صريحة   بممارسات،

أو ضمنية، إذا كان الهدف منها أو الأرر المترتب عليها، الإخلال بالمنافسة،  
 وعلى الأخص ما يلي:

أو   -1 الخيض  أو  بالرفع  التعامل  محل  المنتجات  أسعار  في  التلاعب 
 التثبي  أو بأية صورة أخرى. 

الحد من حرية تدفق المنتجات إلى الأسواق أو خروجها منها بصورة   -2
رغم   فيها،  التعامل  عن  الامتناع  أو  بإخيائها  وذلك  ج ئية،  أو  كلية 

 وجودذا لدى حائ ذا أو بتخ ينها دون مبرر.  
 لنشاط  الاقتصادي في السوق. شخصمنع أو عرقلة ممارسة أي  -3
عن  -4 ج ئية  أو  كلية  بصورة  السوق  في  المتاحة  المنتجات  حجب 

 محدد دون مبرر.   شخص
تقييد عمليات الإنتاج، أو التصنيع، أو التوزيع، أو التسويق، أو الحد من  -5

على   قيود  أو  شرو   وضع  أو  حجمها  أو  نوعها  أو  الخدمات  توزيع 
 توفيرذا.
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اقتسا  أسواق المنتجات أو تخصيصها على أساس مناطق جغرافية  -6
نوعية أو  توزيع  مراك   فترات   أو  أو  موسمي  أساس  على  أو  العملاء 
 زمنية أو على أساس السلع.

العلم  -7 مع  أسعارذا  أو  المنتجات  عن  صحيحة  غير  معلومات  نشر 
 ب لك. 

الحد من حرية تحديد الأسعار وفق السير الطبيعي لقاعدة العرض  -8
 والطلب. 

الأخرى -9 المنشآت  أو  العملاء  إل ا   على  بشكل   الاتياق  بالتعامل 
، بما يحد من حريتهم في  ينمحدد  أشخاصأو    شخص حصري مع  

 اختيار الجهة التي يت ودون منها بالخدمات.  
الاتياق على رفض الشراء من جهة معينة، أو على رفض التوريد لجهة   -10

 معينة. 
التنسيق أو الاتياق بين المتنافسين فيما يتعلق بتقديم أو الامتناع   -11

والم ايدات  والممارسات  المناقصات  في  عطاءات  تقديم  عن 
 وعروض التوريد. 

وتحُدد اللائحة أوج  الاستدلال على ربوت التنسيق أو الاتياق على تقديم 
أو الامتناع عن تقديم عطاءات في المناقصات والم ايدات والممارسات  

 وعروض التوريد. 
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  (11)مادة

الهيمنة إساءة استخدامها، بالقيا  بأي ممارسة    ذاتيحُظر على المنشآت  
 تحد من المنافسة، وعلى الأخص ما يلي:

لى السوق إ  أخرىالتصرف على نحو يؤدّي إلى عرقلة دخول منشآت   -1
 أو تعريضهم لخسائر. اأو إقصاء منافسين منه

الامتناع عن التعامل في أحد المنتجات بالبيع أو الشراء أو الحد من   -2
 ذ ا التعامل أو عرقلت ، بما يؤدي إلى فرض سعر غير حقيقي ل .  

إنقاص أو زيادة الكميات المتاحة من المنتج، بما يؤدي إلى افتعال  -3
 عج  أو وفرة غير حقيقية في .  

الامتناع بغير مبرر مشروع عن إبرا  صيقات بيع أو شراء منتج مع أي   -4
تكليت  شخص  أو متوسط  الحدية  تكليت   بيع  بسعر يقل عن  أو   ،

المتغيرة، بهدف الإضرار بالمنافسين، بالحد من حريتهم في دخول  
 السوق أو الخروج من  في أي وق ، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة. 

فرض الت ا  بعد  التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع لأحد المنتجات ليترة  -5
 أو فترات محددة.  
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المنتجات -6 أحد  توزيع  على  بالاقتصار  الت ا   على  فرض  غيره،  دون 
أو   مواسم،  أو  عملاء،  أو  توزيع،  مراك   أو  جغرافية،  مناطق  أساس 

 فترات زمنية، وذلك بين منشآت ذات علاقة رأسية. 
تعليق إبرا  عقد أو اتياق بيع أو شراء أحد المنتجات على شر  قبول  -7

الت امات أو منتجات تكون بطبيعتها أو بموجب الاستخدا  التجاري  
 غير مرتبطة بمحل التعامل أو الاتياق الأصلي. 

البعض  -8 على  بعضهم  بتميي   المتنافسين  بين  اليرص  تكافؤ  إذدار 
 الآخر في شرو  صيقات البيع أو الشراء دون مبرر مشروع.  

 الامتناع عن إتاحة منتج شحيح، متى كان  إتاحت  ممكنة اقتصادياً.   -9
 إل ا  مورد بعد  التعامل مع منافس.  -10
منافس لهم استخدا  ما   لشخصإل ا  المتعاملين معهم بألا يتيحوا   -11

إتاحة ذ ا الاستخدا     كونرغم   حتاج  من مرافقهم أو خدماتهم،ت
 ممكنة اقتصادياً.

 وتحُدد اللائحة ضوابط الهيمنة ومعايير تحديد السوق المعنية. 
  (12)مادة

يقع باطلاً بحُكْم ذ ا القانون، كل الت ا  أو اتياق أو بند تعاقدي يؤدي 
الإخلال أو    إلى  وريقة،  أو  عقد،  في  يرد  المعنية،  السوق  في  بالمنافسة 

 مستند، أو غير ذلك.
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 الفصل الثالث 
 الاستثناءات 

  (13)مادة
، أن  اللجنةللوزير، بقرار من ، وبناءً على طلب ذوي الشأن، وبعد أخ  رأي  

( من ذ ا  11)  ،  (10يستثني من نطاق الحظر المنصوص علي  في المادتين )
للمنافسة المقيدة  أو  المخلة  والعقود  والاتياقات  العطاءات  ،   القانون، 

الاقتصاد    كان متى   أو  المستهلك  على  رار  الآ  من    أولىمصلحة  المترتبة 
 .الحد من حرية المنافسة

نهائياً  المادة  له ه  وفقاً  الصادر  الوزير  قرار  مُ ويُ ،  ويكون  القرار  دة  حدد 
 وتخضع ذ ه المدة لمراجعة دورية. ،وضوابط  الاستثناء

وإجراءات  الاستثناء،  طلب  لتقديم  اللازمة  المستندات  اللائحة  وتحُدد 
 ومواعيد الطلب والب  في .

 
  (14)مادة

بناءً للوزير اللجنة  ،  في   ،  على طلب  علي   المنصوص  الاستثناء  قرار  إلغاء 
 في أي من الحالات التالية:( من ذ ا القانون، 13)المادة 

 تغيرّ الظروف الخاصة بالسوق المعنية. -1
 المستييد من القرار.  الشخصعد  صحة المعلومات المقدمة من   -2



 

 

 

 

 

 

- 15  - 
 

 Public (COM)عام |  

مخالية المستييد لشرو  منح الاستثناء، أو الشرو  التي تم بها تقييد  -3
في  علي   المنصوص  الحظر  دائرة  نطاق  من  الاستثناء  بقرار  انتياع  

 ( من ذ ا القانون.  11)،  (10المادتين )
 ويكون قرار الوزير الصادر وفقاً له ه المادة نهائياً. 

 
 الفصل الرابع

 التركز الاقتصادي 
  (15)مادة

إبلاغ   قبل    اللجنةيجب  اقتصادي  ترك   تجاوز  ،  تمامها  إبكل عملية  متى 
السابقة  المالية  السنة  خلال  فيها  المشاركة  المنشآت  إيرادات  إجمالي 

 الوزير.  بقرار من المبلغ ال ي يحُدد هالإتمام 
الترك    عملية  في  المشاركة  المنشآت  إيرادات  إجمالي  كان  وإذا 

مراجعة وفحص   للجنةالاقتصادي أقل من المبلغ ال ي حدده الوزير، جاز  
 اللجنةعملية الترك  الاقتصادي خلال سنة من تاريخ إتمامها متى كان لدى 

حرية   منع  إلى  الاقتصادي  الترك   عملية  تؤدي  أن  من  جدية  مخاوف 
 المُنافسة.  

تنيي  عملية ترك  اقتصادي ضمن نطاق اليقرتين السابقتين من   تموإذا  
أو ،  أو موافقتها المشروطة    اللجنةذ ه المادة دون الحصول على موافقة  
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جاز    ، المراجعة  مدة  انقضاء  ب لك  ،  للجنةدون  علم   تلُ    ،  متى  أن 
ويجوز لها  ،  بالإبلاغ عنها وفق أحكا  ذ ا القانون واللائحة  ةالمعنيالأطراف  

بإعادة   تلُ مهم  الترك    الوضعأن  عملية  إتما   قبل  علي   كان  ما  إلى 
 الاقتصادي.  

اللائحة  وتُ  تطبيقحدد  المادة    ضوابط  إبلاغ ،  ذ ه  ذلك طريقة  في  بما 
الاقتصادي    اللجنة الترك   بالقرارات عن عملية  المعنية  المنشآت  وإخطار 

 التي تصدر بشأنهم.   
 

  (16)مادة
آرار عملية الترك  الاقتصادي على   دون غيرذا تقييمللجنة وحدذا  ا  تتولى

 المنافسة وعلى التوازن العا  للسوق المعنية. 
  (17)مادة

 مراجعة عملية الترك  الاقتصادي وإصدار قرارذا بشأنها.  اللجنةتتولى 
اللازمة   ال منية  والمدة  اتباعها  الواجب  الإجراءات  اللائحة  وتحُدد 

 .لاستكمال اللجنة مراجعة عملية الترك  الاقتصادي
ألا  ،  يشُتر  لصدور قرار اللجنة بالموافقة على عملية الترك  الاقتصادي  و

تع ي    أو  خلق  في  أو  اليعّالة  بالمنافسة  كبير  إخلال  في  الترك   يتسبب 
 الهيمنة في السوق المعنية.  
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بلغ وإذا  
ُ
وفق  اللجنة  أ اقتصادي  ترك   القانون لأ  اً بعملية  ذ ا  حكا  

، اعتبرت  تهالمراجع  المُقررة  دةمُ القراراً خلال    اللجنةواللائحة، ولم تصُدر  
موافقة   على  حازت  قد  الاقتصادي  الترك   تمامها  إويجوز    ،اللجنةعملية 

 قانوناً. 
 

  (18)مادة
 تلقيها بلاغاً بها.    فورالبدء في مراجعة عملية الترك  الاقتصادي    اللجنةعلى  
نطاق  إلى    للجنةا  انته وإذا   ضمن  تقع  لا  الاقتصادي  الترك   عملية  أن 
 تصُدر قراراً يتضمن ذ ا الرأي.  من ذ ا القانون، فعليها أن )15(المادة 
المادة أن عملية الترك  الاقتصادي تقع ضمن نطاق  إلى    للجنةا  انته وإذا  

ية من حدو  إخلال كبير من ذ ا القانون، ولم يكن لديها مخاوف جدّ   )15(
اليعّ  فعلى  بالمنافسة  عملية    اللجنةالة،  على  بالموافقة  قراراً  تصُدر  أن 
 الترك  الاقتصادي.  

أن    اللجنة  انته وإذا   الاقتصادي    إلى  الترك   الإبلاغعملية  تقع    موضوع 
وكان لديها مخاوف جدية من ،  من ذ ا القانون    )15(المادة  ضمن نطاق  

أن تصُدر قراراً بالبدء   اللجنةالة، فعلى  حدو  إخلال كبير بالمنافسة اليعّ 
 تييضة لعملية الترك  الاقتصادي. في دراسة مس
، بعد قيا  المنشآت المعنية بتعديل بنود عملية الترك  اللجنةوإذا رأت  
مخاوف جدية من حدو    ةلم تعد تثير أي  ها، أنموضوع الإبلاغالاقتصادي  
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أن تصُدر قراراً بالموافقة على عملية    يهافعلإخلال كبير بالمنافسة اليعالة،  
 ليقرة الثالثة من ذ ه المادة.  ا اً لحكمالترك  الاقتصادي وفق

  (19)مادة
الترك    للجنة  تبينإذا   لعملية  المستييضة  الدراسة  من  الانتهاء  بعد 

أن عملية ،  ( من ذ ا القانون  18المنصوص عليها في المادة )  ،  الاقتصادي
الاقتصادي   الإبلاغ  الترك   في   الشرو تستوفي  موضوع  عليها  المنصوص 

( رالثة(17المادة  قراراً   /فقرة  تصُدر  أن  عليها  وجب  القانون،  ذ ا  من 
نها لا تستوفي  لها، وإذا تبينّ  بالموافقة

ّ
المعايير، وجب عليها أن تصُدر   تلك  أ

 مُسبباً.   القرار على أن يكون، بالحظر قراراً 
 
 

  (20)مادة
تبين   من للجنة  إذا  أنها  الاقتصادي  الترك   عملية  ملف  مراجعة  من 

قبل إصدار قرارذا، أن    عليها  د من حرية المنافسة، وجبالمحتمل أن تقيّ 
والكياءات  بالورائق  والمدعمة  المحتملة  الإيجابية  للآرار  تقييماً  تجري 

نتيجة   المتوقع تحقيقها  إذا عملية  الاقتصادية  الترك  الاقتصادي وبيان ما 
رفضها  تبرر  التي  الأسباب  تيوق  الاقتصادي  الترك   عملية  فوائد  كان  

 وتسُاذم في التقد  الاقتصادي وتخدُ  المصلحة العامة.
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  (21)مادة
عند إصدار قرارذا بالموافقة على أي عملية ترك  اقتصادي أن تضع    للجنة

 شرو  أو الت امات تراذا مناسبة.  ةأي
  (22)مادة

أن تنشر أسماء المنشآت المعنية بعملية الترك  الاقتصادي    اللجنةعلى  
على   اً وملخص الميروضة  والالت امات  والشرو   بشأنها  الصادر  بالقرار 

المعنية الأحوال،  المنشآت  تراذا    ، وذلكبحسب  نشر   اللجنة بأي وسيلة 
يراعى عند النشر المصالح المشروعة للمنشآت المعنية أن  ، على    مناسبة

 من أجل حماية أسرارذم التجارية.  
  (23)مادة

من  (19) ،(18المادتين )حكا  اً لأأن تلُغي قراراتها الصادرة وفق لجنةعلى ال
  الأحوال التالية: من في أي ، ذ ا القانون 

المعلومات التي قدمتها أي من المنشآت المعنية بعملية  إذا كان   -1
 الترك  الاقتصادي غير صحيحة أو مغلوطة. 

المعلومات التي قدمتها أي من المنشآت المعنية بعملية  إذا كان   - 2
 .الترك  الاقتصادي قد شابها غش أو تدليس

من الشرو   اً أي ،أي من المنشآت المعنية بعملية الترك  إذا خالي  - 3
 .في قرار الموافقة اللجنة والقيود التي فرضتها



 

 

 

 

 

 

- 20  - 
 

 Public (COM)عام |  

  (24)مادة
(  21)  ،  (19)  ،  (18ات اللجنة الصادرة وفقاً للمواد )يجوز التظلم من قرار     

 الوزير خلال ستين يوماً من تاريخ صدور القرار.   إلى من ذ ا القانون،
الوزير الب  في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم ، ويعتبر   ويتولى

الب  في    الميعاد دون  ويكون قرار   ،ل   بمثابة رفض ضمنيانقضاء ذ ا 
 الوزير بالب  في التظلم نهائياً. 

ال  العلى  طعن  ويكون  التظلمقرار  برفض  محكمة    وزير  الاستثمار  أما  
بالقرار    المعني  الشخص  يوماً من تاريخ إخطار  رلارين، وذلك خلال  والتجارة

الع ، أو من تاريخ اعتبار على عنوان  الوطني أو بأي وسيلة أخرى تيُيد  لم 
 تظلم  مرفوضاً ضمنياً.

 
  (25)مادة

 الحالتين التاليتين:   في غيرتما  عملية الترك  الاقتصادي إيحُظر         
بالموافقة على عملية الترك     كتابةً المنشآت المعنية    اللجنةإخطار   -1

 الاقتصادي.  
دون   - 2 الاقتصادي  الترك   عملية  مراجعة  مدة    اللجنة   إخطارانقضاء 

 بقرارذا.  كتابةً المنشآت المعنية  
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 الفصل الخامس 
 سرية المعلومات وعدم تضارب المصالح 

  (26)مادة
أعضاء   على  المعلومات    اللجنةيحُظر  إفشاء  السر  أمانة  وموظيي 
لأ  بالمواضيعوالبيانات المتعلقة   اللجنة تطبيقاً  حكا  ذ ا التي تنظر فيها 

 دم  من أجلها.الأغراض التي قُ  نون، أو استخدامها لغيرالقا
القيا  بأي عمل لدى المنشآت أو الأشخاص ال ين عرض   لهم  ولا يجوز  

، ويظل ذ ا الحظر سارياً لمدة عا  من تاريخ مدة عضويتهمملياتهم أرناء  
 وللوزير الإعياء من تلك المُدة لأسباب جدية يقُررذا.   ،انتهاء عضويتهم

  (27)مادة
وموظيي أمانة السر أن يشاركوا في مداولة    اللجنة  لأي من أعضاءلا يجوز  

أو موضوع   بلاغ  أو  ل   تتعلق بشكوى  أن  تكون  أو  أو علاقة،  في  مصلحة 
، أو الثالثةيكون بين  وبين أحد الأطراف المعنية صلة قرابة حتى الدرجة  

أو   قائمة،  أو  سابقة  قضائية  تمثيل  دعاوى  ل   سبق  قد  إحدى يكون 
أو  الحكومية  والجهات  المحاكم  أما   المعنيين  الأشخاص  أو  المنشآت 

 .أما  الغير
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أعضاء   على  أن   اللجنةويجب  الأحوال،  بحسب  السر،  أمانة  وموظيي 
، والتنحي ييصحوا عن ذلك كتابة قبل عرض الشكوى أو البلاغ أو الموضوع

 .أي منهابعن حضور الاجتماعات الخاصة 
 

 السادس الفصل 
 التدابير والجزاءات المالية 

  (1)مادة
( من ذ ا القانون، 15)  ،(  11)  ،(  10من أحكا  المواد )  أيفي حالة مخالية  

الشكوى،  للجنة  يجوز استلا   تاريخ  من  يوماً  رلارين  خلال  سماع و،  بعد 
تتخ  الأطراف،   ضرر   أن  حصول  تيادي  شأنها  من  مؤقتة  وقائية  تدابير 

أو  العامة،  الاقتصادية  بالمصلحة  ويمس  تدارك   يمكن  لا  محدق 
المعنية،   الأطراف  أحد  أو  المستهلك،  بمصلحة  أو  المعنية،  بالقطاعات 

 .وذلك إلى حين الب  في موضوع الشكوى
في  شكوى  تقديم  بعد  إلا  الوقائية  التدابير  اتخاذ  طلبات  تقبل  ولا 

 . اللجنةالموضوع إلى 
 : أياً مما يلي ويجوز أن تشمل ذ ه التدابير

 وقف الممارسة المشكو منها.  -1
 إل ا  الأطراف بالرجوع إلى الوضع السابق للممارسة. -2
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نها اعلى عنو  غ التدابير المتخ ة إلى المنشآت المشكو من ممارساتهابلّ وتُ 
 ييد العلم.وسيلة أخرى تُ بأي ، أو الوطني

 
  (2)مادة

للجنة  القانون،  ذ ا  في  عليها  المنصوص  بالعقوبات  الإخلال  عد   مع 
يجاوز   لا  يومي  مالي  ج اء  ألف (  20,000)فرض  كل  ،  ريال    عشرين  على 

وذلك من تاريخ صدورذا، أو من  ،    التدابير المؤقتة  بشأن   تصدر   شخص
 المُحددة من قبل اللجنة لتنيي ذا.  المهلةتاريخ انتهاء 

المالي  يُ و  الج اء  خلال   الشخص  يني    لم  إذاضاعف  المؤقتة  التدابير 
 . تنيي ذاإلى حين المدة التي تحُددذا اللجنة وذلك 

اللجنة   قرارات  المادة  وتكون  له ه  وفقاً  فور الصادرة  التنيي   واجبة 
يها وقف تنيي ذا، مالم تقض محكمة  فولا يترتب على الطعن  صدورذا،  

   الاستثمار والتجارة بوقف تنيي ذا أو إلغائها.
التظلم   الوزير  ويجوز  المادةمن قرار إلى  له ه  الصادرة وفقاً  اللجنة   ،ات 

 من تاريخ صدور القرار.   أيا  سبعةخلال ،  ( من ذ ا القانون28)والمادة 
من تاريخ تقديم ، ويعتبر  سبعة أيا   الوزير الب  في التظلم خلال    ويتولى

الب  في    الميعاد دون  ل ،انقضاء ذ ا  ويكون قرار   بمثابة رفض ضمني 
 لوزير بالب  في التظلم نهائياً. ا
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السابقة أما    اليقرةفي  المنصوص علي   وزير  قرار العلى  طعن  ويكون ال 
والتجارةمحكمة   خلال  الاستثمار  وذلك  أيا ،  إخطار   عشرة  تاريخ    من 
تيُيد  بالقرار    المعني  الشخص أخرى  وسيلة  بأي  أو  الوطني  عنوان   على 
 ،أو من تاريخ اعتبار تظلم  مرفوضاً ضمنياً. العلم

  (3)مادة
مع عد  الإخلال بأحكا  المسؤولية الناشئة عن مخالية أي من الأحكا  

عند ربوت مخالية    من ذ ا القانون، للجنة(  15)  ،(11)  ،(10لمواد )الواردة با
المخالف   إخطار  المواد،  تلك  أحكا   من  وإزالة  تعديل  بأي  أوضاع  

خلال   يوماً المخالية  عشر  عن خمسة  تقل  ألا  على  تحُددذا  التي  ، المُدة 
 .أو مدد ممارلة لمدة لمدةتلك ا ويجوز مدّ 

إحالة المخاليات المنصوص عليها في اليقرة السابقة إلى    اللجنةرئيس  ول
 لتوقيع الج اء المالي المناسب على المخالف. ، لجنة الج اءات المالية 

  ( 4)مادة
( 15)،  (11)،(  10بالمواد )أي من الأحكا  الواردة  للجنة، في حالة مخالية        

 التدابير التالية: بعضأو  كلأن تتخ   ،من ذ ا القانون
المالي، و -1 الج اء  بتوقيع  الصادر  بالقرار  المخالف  تإبلاغ  أن  نشره  لها 

 .بالوسيلة التي تراذا مناسبة
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أو الأسااهم أو    تكليااف المخالااف بالتصاارف فااي بعااض الأصااول - 2
 .حقااوق الملكية، أو القيا  بأي عمل آخر يكيل إزالة المخالية

عناد   - 3 يومااً  رلاريان  على  ت يد  لا  لمادة  مؤقتااً  المنشاأة  إغالاق 
المُدة المُحددة من قبل  الاساتمرار فااي المخاليااة رغم انقضاااء  

 الشخص  اللجنةإخطار  تاريخ  يوماً من    اللجنة، على ألا تقل عن ستين
 .بإزالة المخالية

للجنة  القانون،  ذ ا  في  عليها  المنصوص  بالعقوبات  الإخلال  عد   ومع 
يجاوز   لا  يومي  مالي  ج اء  ألف (  20,000)فرض  كل  ،  ريال    عشرين  على 

التدابير الم كورة في ذ ه المادة وذلك من تاريخ    بشأن   تصدر   شخص
 المُحددة من قبل اللجنة لتنيي ذا.  المهلةصدورذا، أو من تاريخ انتهاء 

المالي  يُ و الج اء  لمضاعف  المدة   الشخص  يني   إذا  التدابير خلال  تلك 
 . تنيي ذاوذلك إلى حين  ،التي تحُددذا اللجنة

اللجنة     قرارات  المادة  وتكون  له ه  وفقاً  فور الصادرة  التنيي   واجبة 
لم تقض محكمة   ولا يترتب على الطعن عليها وقف تنيي ذا، ما، صدورذا  

   الاستثمار والتجارة بوقف تنيي ذا أو إلغائها.
 ، ذ ه المادة  بموجبويكون التظلم والطعن على قرارات اللجنة الصادرة    

 ( من ذ ا القانون.29في المادة ) وفقاً للإجراءات المبينة 
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  (5)مادة
القضاة لجنة تسمى "لجنة الج اءات المالية"، برئاسة أحد  بالوزارة  تنُشأ  

الاستئناف،  محكمة  قضاة  من  ارنين  وعضوية  الاستئناف  بمحكمة 
المجالات  في  الخبرة  ذوي  من  وارنين  للقضاء،  الأعلى  المجلس  يختارذم 

 .المالية والاقتصادية والقانونية يرشحهم المجلس
ويصادر بتسامية رئيس وأعضااء لجنة الج اءات المالية والإجراءات التي 

 .الوزيرتتُّبع أمامها قرار من 
ويتولى أمااناة سااار لجناة الج اءات الماالياة، موظف أو أكثر من موظيي  

 .الوزارة، يصدر بندبهم وتحديد مكافآتهم قرار من الوزير
  (6)مادة
المالية الج اءات  لجنة  المُ  تختص  المالية  الج اءات  ناسبة  بتوقيع 
 .( من ذ ا القانون35المنصوص عليها في المادة )

 
  ( 7)مادة

والاطلاع على ورائقها   المخاليةللجنة الج اءات المالية النظر في وقائع  
خلال  إليهم  والاستماع  الشهود  من  تشاء  من  استدعاء  ولها  ومستنداتها، 

 الإحالة.   خلال ستين يوماً من تاريخ هافي تيصل ، على أنجلساتها 
 .وتحُدد اللائحة ضوابط تطبيق ذ ه المادة
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  (8)مادة
من  (  15)،  (11)،(  10المواد )يحُدّد الج اء المالي عن مخالية أي من أحكا   

 :يجاوز ما يلي، بما لا  ذ ا القانون
المخالف   %(10)  -1 قبل  من  المحققة  المبيعات  قيمة  إجمالي  من 

 .المخالية فيهاخلال آخر سنة ارتكب  
ملايين  (10,000,000) - 2 كان    ، ريال    عشرة  أو   مبلغإذا  المبيعات 

  الإيرادات المحقق من المخالف غير محدد.
مبلغ   بسدادإل ا  المخالف    ، بدلاً من ذلك،ويجوز للجنة الج اءات المالية  

 . المخاليةنتيجة  التي تحصّل عليهايعادل الأرباح 
  (9)مادة

ترُاعي لجنة الج اءات المالية عند تقدير الج اء المالي جسامة المخالية 
اللجنة، ويكون قرار  تقرير  بناءً على ما يتضمن   آرار،  يترتب عليها من  وما 

 .سبباً توقيع الج اء المالي مُ 
بوكيل  أو  بصيت   المالية،  الج اءات  لجنة  أما   المثول  الشأن  ولصاحب 

 .عن ، لتقديم دفاع 
التنيي ي وفقا للقانون،   دقوة السنلجنة الج اءات المالية  تكون لقرارات  و
 .عند الاقتضاء الإذن بالنياذ المُعجل لقراراتهاولها 
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ولصاحب الشأن الطعن على قرارات لجنة الج اءات المالية أما  الدائرة 
تاريخ  من  يوماً  رلارين  خلال  والتجارة  الاستثمار  بمحكمة  الاستئنافية 

 .أو بأي وسيلة أخرى تيُيد العلم إخطاره بالقرار على عنوان  الوطني
ولا يترتب على الطعن على قرارات لجنة الج اءات المالية وقف تنيي ذا، 

 .لم تقض محكمة الاستثمار والتجارة بوقف تنيي ذا أو إلغائها ما
 السابع الفصل 

 التسوية والإعفاء من الجزاءات المالية 
  (10)مادة

(  10المواد )المخالف لأي من أحكا     الشخصالتسوية مااع    للجنةيجوز    
من ذ ا القانون قبل صدور حكم نهائي في تلك المخاليات، (  15)،  (11)،

  علىولا ي يد    ،عشرين ألف ريال  (  20,000)  مقابل أداء مبلغ مالي لا يقل عن
)  المبلغ المادة  علي  في  بادر 35المنصوص  إذا  القانون، وذلك   ( من ذ ا 

إلى اتخاذ إجراءات كييلة بإعادة المنافسة إلى السوق،  المخالف الشخص
 .وتكون الموافقة على التسوية مل مة لأطرافها وغير قابلة للرجوع فيها

البيانات  للجنة  و   بالتسوية  وأنشر  المتعلقة  الموقع ،  المعلومات  على 
 الرسمي للوزارة.

مع     التسوية  قبول  يحول  في   ،المخالف  الشخصولا  الغير  حق  دون 
التي   الأضرار  عن  بالتعويض  المحكمة    لحق المطالبة  وتيصل  ب ، 
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الناتجة   اللجنةالمختصة في ذلك، ولها أن تستعين برأي   الآرار  في تقدير 
 .المخاليةعن 

  (11)مادة
المكليين    للموظيين  تتوفر  لا  مييدة  بمعلومات  المخالف  أدلى  إذا 

أو  اتياقيات  الكشف عن  يكون من شأنها  التي  أو  المخالية،  بالبحث في 
كان   ما  بالمنافسة  تعاون  معها،    للجنةأعمال مخلة  لولا  لإرباتها  التوصل 

أو    اللجنةتقو    المالية،  الج اءات  لجناة  إلى  إحالت   بعد   قارار  باتخااذ 
 .إعياؤه كلياً من الج اء وفقاً لأحكا  ذ ه المادة

ومن   اللجنةيكون الإعياء كلياً لأول من يدلي بمعلومات لم تكن بحوزة  و 
من إجراء تحقيق بشأن الإخلال بالمنافسة في سوق ما،   هاكنمّ شأنها أن تُ 

من إربات   اللجنةأو من يكشف عن وسائل إربات تكون حاسمة في تمكين  
 .على علم بها دون ربوت أي دليل في شأنها  ممارسات كان

مضافة    الج اء  ضتخيي  ويتم  قيمة  ذات  إربات  عناصر  يقد   من  لكل 
، ومن لا يعارض بصية  اللجنةواضحة مقارنة بوسائل الإربات المتوفرة لدى  

إجراءات  باتخاذ  يبادر  ومن  إلي ،  المنسوبة  الممارسات  وجود  صريحة 
 .يترتب عنها إعادة المنافسة للسوق
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من  اللجنةوتراعي     التخييض  نسبة  تقدير  عند  ال مني الج اء ،  الترتيب   ،
لمدلى بها ذات قيمة لتقديم الطلب والحيثيات التي تجعل من البيانات ا

 مضافة واضحة. 
الضوابااط     اللائحااة  للتسوية الأخرى  وتحُاادد  اللازمااة  والاشااتراطات 

 وتخييضها. توالإعياء من الج اءا
 

 الثامن الفصل 
 التصرف في الشكاوى وسقوطها 

 

  (12)مادة
اي والبحاث  قارارذا بالموافقاة عالى اتخااذ إجاراءات التقصّ   اللجنةصدر  تُ  

المتعلقااة   والمبااادرات  الشااكاوى  إلى  بالنساابة  الاسااتدلالات  وجماع 
 بمخاليااة أحااكا  ذ ا القانون، والتحقيااق فيهااا، أو حيظها.  

، فاي الحاالات العاجلاة، أن يصادر قاراراً باتخاذ إجراءات اللجنةولرئيس   
الممارسااات التقصّ  التحقيااق فااي  أو  ي والبحااث وجمااع الاسااتدلالات 

في أول اجتماع تال    اللجنةالمخلااة بالمنافسة، على أن يعرض القرار على  
 لصدوره.
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  (13)مادة
، (11)،(  10)  للموادعن الممارسات المخالية    اللجنة  لكل ذي شأن أن يبلغ

  .من ذ ا القانون( 15)
المخلة  للجنةو  الممارسات  في  بالنظر  تبادر  بناءً   أن  وذلك   ، بالمنافسة 

 . اللجنةعلى تقرير تعده أمانة السر ويعرض على 
طلب ت ويدذا بتقارير دورية عن المنشآت العاملة في السوق من   للجنةو

 .الجهات الرسمية ذات العلاقة وفقاً لما تبين  اللائحة
  (14)مادة

يسقط حق تقديم الشكاوى أما  اللجنة في الممارسات المنصوص عليها   
 .في ذ ا القانون، بمضي رلا  سنوات من تاريخ وقوعها

 التاسع الفصل 
 ات ـالعقوب

  (15)مادة
 :مع عد  الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر

ت يد  -1 لا  التي  وبالغرامة  رلا  سنوات  تجاوز  لا  بالحبس مدة  يعاقب 
( مائة ألف ريال ، أو بإحدى ذاتين العقوبتين، كل من  100,000عن)

 ( من ذ ا القانون.27( ،) 26خالف أياً من  أحكا  المادتين )
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،   ( خمسمائة ألف ريال500,000يعُاقب بالغرامة التي لا ت يد على ) - 2
بإغلاق الصادر  كل من ارتكب فعلاً من شأن  تعطيل تنيي  قرار اللجنة  

 ( من ذ ا القانون.31منشأة وفقاً لأحكا  المادة )
وتضُاعف العقوبة في حالة العود، ويعُتبر المتهم عائداً، إذا ارتكب جريمة   

ممارلة خلال خمس سنوات من تاريخ انتهاء تنيي  العقوبة المحكو  بها 
 .، بحسب الأحوال أو سقوطها بمضي المدة

 
  (16)مادة

المخالف، ب ات  المعنوي    للشخصيعُاقب المسؤول عن الإدارة اليعلية  
العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترُتكب بالمخالية لأحكا  ذ ا القانون، 

كان إخلال  بالواجبات التي تيرضها علي   و    إذا رب  علم  بوقوع الجريمة
 . ها تلك الإدارة قد أسهم في وقوع

بالتضامن عن الوفاء بما يحُكم   مسؤولاً المعنوي الخاص    الشخصكون  يو  
من   و ب   أحد غرامات  من  ارتكب   قد  المخالية  كان   إذا  تعويضات، 
       أو باسم  أو لصالح . ب  العاملين
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  (17)مادة
إجراء    أي  اتخاذ  أو  الجنائية  الدعوى  تحريك  يجوز  من لا  أي  مخالية  عند 

المادتين إلا بعد الحصول على إذن 27)  ،(  26)   أحكا   القانون،  ( من ذ ا 
  الوزير. كتابي من

  (18)مادة
السر أمانة  اللجنة وموظيي  الوزارة  يكون لأعضاء  ال ين يصدر  وموظيي   ،

بالاتياق  العا ،  النائب  القضائي قرار من  الضبط  بتخويلهم صية مأموري 
 القانون.ضبط وإربات الجرائم التي تقع بالمخالية لأحكا  ذ ا مع الوزير، 

كما يكون لهم تلقي ودراسة وفحص ما يرد إليهم من شكاوى، ولهم في 
سبيل ذلك، الحق في دخول مواقع المنشآت ومكاتبها وفروعها ومخازنها  

 ومصانعها، والاطلاع على دفاترذا ومساتنداتها وأخ  نسخ منها. 
ولهم اساااتادعااء ممثلي المنشااااآت المعنياة والأطراف ذات العلاقاة 
الحاليين والساابقين، ويكون لهم الإربات فاااااي قضاايا المنافساة بجميع  
طاااارق الإربات، بما فااااي ذلك البيانات الإلكترونية الصاادرة من الحاساب  

أو التطبيقات    ،  البريد الإلكتروني و، أالتسااااااااااااجيلات الصااوتية  و، أالآلي 
 أو وسائل التواصل الحديثة.  ،الإلكترونية
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  (19)مادة
الصلح في الجرائم المنصوص عليها في ذ ا    يفوضهيجوز للوزير أومن  

فيها  اليصل  وقبل  نظرذا  أرناء  أو  الجنائية  الدعوى  تحريك  قبل  القانون 
نهائي وذلك  بحكم  الغرامة  ،  لمبلغ  الأقصى  الحد  نصف  سداد  مقابل 
 ، مع إزالة أسباب المخالية.كل منهالالمقررة 

ويترتب على الصلح عد  جواز تحريك الدعوى الجنائية، أو انقضااؤذا حساب 
 الأحوال.

 العاشر الفصل 
 أحكام ختامية 

  (20)مادة
للجنة   التعاون،  اتياقيات  إطار  وفي  بالمثل،  المعاملة  مبدأ  مراعاة  مع 

الأعمال  في  بالتحقيق  المتعلقة  والورائق  والمعلومات  الخبرات  تبادل 
والقضايا التي لها علاقة بالمنافسة مع نظيراتها في الخارج، بشر  ضمان  

 .سرية المعلومات
  (21)مادة

القانون بمضي سبع   المخاليات المنصوص عليها في ذ ا  تنقضي جميع 
 سنوات من تاريخ وقوعها. 
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  (22)مادة
تُ  القانون،  ذ ا  تطبيق  واللوائح  لأغراض  والقواعد  الإرشادات  اللجنة  صدر 

العناصر   الخصوص  وج   على  تشمل  أن  على  اللازمة،  والتيسيرية  الينية 
  :التالية
عليها   -1 المنصوص  المخاليات  الخاصة بضبط  )الضوابط  ( 10بالمواد 

 .والتحقيق فيهامن ذ ا القانون ( 15)، (11)،
الضارة بالمنافسة ، سواءً كان  أفقية تبر  بين منافسين الاتياقات  - 2

بر  بين مستويات متياوتة من سلسلة أو رأسية تُ   من ذات المستوى، 
 .التوريد

 مرك  الهيمنة ومعايير تحديدذا.  - 3
 .منهجية تقييم وتحليل عمليات الترك  الاقتصادي -4
 .ضوابط ومعايير تحديد السوق المعنية - 5

 

  (23)مادة
ويُ    ، القانون  له ا  التنيي ية  اللائحة  الوزراء  مجلس  الوزير صدر  يصُدر 

لتنيي  أحكام اللازمة  ، يستمر والعمل بها  ذاوإلى حين صدور   ،   القرارات 
والعمل   بهاالقرارات  باللائحة  ذ ا المعمول  أحكا   مع  يتعارض  لا  بما   ،
  .القانون
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  (24)مادة
)يُ  رقم  القانون  لسنة  19لغى  إلي   2006(  حكم   المشار  كل  يلغى  كما   ،

 حكا  ذ ا القانون.أيخالف 
 

  (25)مادة
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخص ، تنيي  ذ ا القانون. ويعُمل   

 .ب  بعد ستة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية
 
 

 


